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  صلاحية النيابة العامة في التصرف في التحقيق الإبتدائي في

  قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني
  دراسة تحليلية

  *محمد صبحي نجم

  

  لخصم
إلى  –بعد ارتكاب الجريمة والقبض على مرتكبها  –التحقيق الإبتدائي من المراحل المهمة التي يعتمد عليها لإحالة القضية 

ولقد منح . ويتولى هذا التحقيق النيابة العامة في الأردن ممثلة بالنائب العام والمدعي العام. المحكمة الجزائية المختصة
قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني النيابة العامة صلاحية التصرف في التحقيق بعد الانتهاء منه إما بمنع محاكمة 

ى الحق العام أو بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وهذه صلاحيات هامة وخطيرة لأنها المشتكى عليه أو بإسقاط دعو
ومنح مثل هذه . لأنها تمثل المجتمع" الدعوى العمومية"تجعل النيابة العامة في الأردن الأمينة على دعوى الحق العام 

ة على درجة كبيرة من الأهمية وهي صلاحية الصلاحيات للنيابة العامة يثير التساؤلات والخلافات الفقهية حول نقط
علماً أن القضاء الأردني ممثلاً في محكمة التمييز الأردنية . واختصاص النيابة العامة في وزن الأدلة والبينات وتقديرها

وقصرها فقط ومحكمة العدل العليا الأردنية قد حسم هذه النقطة ومنع النيابة العامة من تقييم ووزن وتقدير البينات والأدلة 
وحددنا موقفنا  في هذه الدراسة،المتباينة في ذلك على قضاة الحكم دون غيرهم، ولقد أشرنا إلى الخلاف الفقهي والآراء 

  .منه

  
  مقدمــةال

  
  أهمية التحقيق الإبتدائي ودوره القانوني

إن للتحقيق الإبتدائي أهمية كبرى باعتباره مرحلة تسبق 
مرحلة المحاكمة لأنه يهدف إلى إمداد القاضي أو المحكمة 
بالعناصر التي تمكنه من تكوين قناعته الوجدانية عند إصداره 

الجريمة  ارتكابالحقيقة في شأن لحكمه الذي يكشف عن 
  . ونسبتها إلى مرتكبها

والتحقيق الإبتدائي ينطوي على البحث عن الأدلة 
وتعزيزها أو إهمالها والقائمة على نسبة الجريمة إلى المشتكى 
عليه وتمحيصها للتثيت من كفايتها حتى لا ترفع الدعوى إلى 
 المحكمة إلا وهي مستندة إلى أسس قوية من الوقائع

  (1)والقانون
الأدلة  اكتشاففالدور القانوني للتحقيق الإبتدائي يتمثل في 

واستظهار قيمتها وأهميتها واستبعاد الأدلة الضعيفة 
واستخلاص رأي مبدئي في شأن قيمة هذه الأدلة، فتستطيع 

عناصرها  اتضحتالمحكمة أن تنظر في الدعوى وقد 
  (2)ةوتكشفت أدلتها فيجيء حكمها متفقاً وأحكام القانون والعدال

وهذا التحقيق تقوم به النيابة العامة في الأردن وقاضي 
التحقيق في القانون المقارن وقد خول قانون أصول 

المعدل  1961لسنة  9المحاكمات الجزائية الأردني رقم 
التصرف في م صلاحية 2001لسنة  16بموجب القانون رقم 

التحقيق الإبتدائي لقضاة النيابة العامة حيث نص على ذلك في 
باعتبارها طرفاً أساسياً في الدعوى  134إلى  130المواد 
  . الجزائية

ومن صور قرارات النيابة العامة وصلاحياتها في 
  : التصرف في التحقيق ما يلي

  .منع محاكمة المشتكى عليه -1
ة المشتكى عليه أو بالعفو إسقاط الدعوى بالتقادم أو بوفا -2

 . العام
الإحالة إلى المحكمة الجزائية المختصة بقرار الظن أو  -3

 .قرار الإتهام
ه النيابة ونظراً لأهمية وخطورة هذا الدور الذي تقوم ب

نا الكتابة في هذا الموضوع وبيان ما العامة في الأردن إرتأي
ذلك  له من إيجابيات وما عليه من سلبيات، ووجهة نظرنا في

والحلول والتوصيات المقترحة التي توصلنا إليها وسنسير 
وفق الخطة المحدة لنا والمتمثلة بالفصل الأول والفصل الثاني 

  : كما يلي
  

تاريخ استلام البحث . كلية الحقوق، الجامعة الأردنية، الأردن ∗
 .14/2/2008قبوله وتاريخ  11/9/2007

  رحمه االله. انتقل الباحث إلى جوار ربه، قبيل صدور هذا العدد ∗

  .جميع الحقوق محفوظة. الجامعة الأردنية/ عمادة البحث العلمي 2012 ©
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  الفصل الأول
نطاق التحقيق الإبتدائي وتشكيل الجهة المختصة به 

  والقواعد الاساسية التي تحمه
  

  :تمهيد وتقسيم
تعزيز الأدلة وتمحيصها للتحقق يقصد بالتحقيق الابتدائي 

من كفايتها في إثبات وقوع الجريمة ونسبتها إلى مرتكبها 
وذلك تمهيداً لإصدار قرار إما بإحالة الدعوى إلى المحكمة 

  (3) .لإقامتها روإما بعدم وجود مبر
وفي التشريع الجزائي الأردني يعتبر التحقيق الإبتدائي 

ع الجنح التي تكون من إلزامياً في جميع الجنايات وفي جمي
أما الجنح التي تختص بها محاكم . اختصاص محاكم البداية

 (4)الصلح فإن التحقيق الإبتدائي بها يكون جوازياً وليس إلزامياً
إن رأت المحكمة إجراءه تقوم به، وهذا ما نصت عليه 

من قانون محاكم الصلح ويباشر قاضي ) 37، 5(المادتان 
لجزائية الداخلة في اختصاصه بناء الصلح النظر في الدعوى ا

على شكوى المتضرر أو تقرير من أحد مأموري الضابطة 
العدلية وهذا يعني أن الدعوى تطرح أمام قاضي الصلح ولو 

  . لم يتم فيها أي تحقيق مسبق
من قانون أصول المحاكمات الجزائية ) 51(ونصت المادة 

  : الأردني على ما يلي
نحة من اختصاص محكمة إذا كان الفعل جناية أو ج -1

البداية يتم المدعي العام التحقيقات التي أجراها أو 
التي أحال إليه أوراقها موظفو الضابطة العدلية 

  . ويصدر قراره المقتضى
أما إذا كان الفعل جنحة من وظائف المحاكم  -2

الصلحية فله أن يحيل الأوراق إلى المحكمة 
 . المختصة مباشرة

الإحالة بإدعائه ويطلب ما وفي جميع الأحوال يشفع  -3
 .يراه لازماً

  
وسوف نقسم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث وذلك على 

  :النحو التالي
  

نطاق التحقيق الإبتدائي وضماناته : المبحث الأول
  . القانونية

تشكيل الجهة المختصة بالتحقيق : المبحث الثاني
  .الإبتدائي

  .الإبتدائيالقواعد الأساسية للتحقيق : المبحث الثالث
  

  المبحث الأول
  نطاق التحقيق الإبتدائي وضماناته القانونية

  
  :نطاق التحقيق الإبتدائي: أولاً

يباشر المدعي العام المختص أو المحقق أو قاضي 
التحقيق جميع أعمال التحقيق الإبتدائي التي يرى أنها مفيدة 
لكشف الحقيقة طالما أنها كانت مشروعة ومتفقة مع 

  . النصوص القانونية
ولما كان التحقيق الإبتدائي تمهيداً لمرحلة المحاكمة فهو 

تمكنه من إصدار  يهدف إلى إمداد القاضي بالعناصر التي
حكمه الذي يكشف عن الحقيقة في شأن إرتكاب الجريمة 

وقد بين قانون أصول المحاكمات  المشتكى عليهونسبتها إلى 
الجزائية الأردني إجراءات التحقيق الإبتدائي وحدد شروط 

  . صحة كل إجراء
ولا تقتصر مهمة المدعي العام المختص بالتحقيق على 

تهام ضد مرتكب الجريمة بل تشمل الوقائع التي تساند الا
أيضاً الوقائع التي قد تبعد التهمة عن المتهم أو الظنين أو 
تنفي مسؤوليته أو تخفف منها وتمثل أدلة لمصلحته فيقدم 
للمحكمة صورة كاملة لعناصر الدعوى سواء ما كان منها 

  (4)ضد مصلحة المشتكى عليه أو ما كان في مصلحته
ي دراسة شخصية المشتكى عليه ويشمل التحقيق الإبتدائ

ونفسيته وحالته الإجتماعية والعملية لمعرفة الظروف التي 
  . دفعته لارتكاب الجريمة وتحديد العقوبة المناسبة له

فالمدعي العام يواجه الجريمة من الناحية القانونية من 
حيث وقوعها ونسبتها إلى شخص معين ومن الناحية النفسية 

والعوامل المؤثرة فيها لتحقيق تفريد  لدراسة شخصية مرتكبها
  (5)العقاب

ويملك المدعي العام إصدار أوامر التحقيق للفصل في 
الطلبات التي تقدم إليه كطلب الإخلاء بالكفالة وطلب رد 

  . الخ...الأشياء المضبوطة
  
  :ضمانات التحقيق الابتدائي: ثانياً

حقيق نظراً للأهمية الكبرى والدور الفعال الذي يؤديه الت
الإبتدائي وما يتضمنه من إجراءات لها أثر حاسم على سير 
دعوى الحق العام وعلى حقوق وحريات الأفراد، فإن غالبية 
التشريعات الجزائية المعاصرة جعلت هذا التحقيق من 

النيابة العامة كما هو الحال في الأردن ومن  اختصاص
ائي قاضي التحقيق كما هو الحال في التشريع الجز اختصاص

  (6)الفرنسي
فالمحقق . وهذا يعتبر من أهم ضمانات التحقيق الإبتدائي
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نفسه المستقيم والمحايد والذي يهدف إلى إظهار الحقيقة هو 
الضمان الفعال في حسن سير التحقيق الإبتدائي وعدالته 

  .ونزاهته
فكلما كانت سلطة التحقيق محايدة يتوافر فيها من 

الاطمئنان بإعطاء المشتكى عليه الخصائص ما يبعث على 
فرصة الدفاع عن نفسه والاستعانة بمحامٍ فإن في ذلك ضمانة 
كبرى، وعلاوة على ذلك يجب الفصل بين سلطة التحقيق 
وسلطة الاتهام، وذلك لأنه إذا جمعت النيابة العامة بين سلطة 
الاتهام وسلطة التحقيق كما هو الحال في الأردن أصبحت 

ي آن واحد والخصم لا يمكن أن يكون محايداً خصماً وحكماً ف
أو عادلاً، كما أن تخويل النيابة العامة سلطة التحقيق إلى 
جانب سلطة الإتهام يجعلها ذات مصلحة في إثبات التهمة مما 
قد يدفع بها إلى عدم تحقيق فرصة الدفاع عن المشتكى عليه 

وة فتضيع معالم الجريمة والتي كانت تؤدي إلى براءته، علا
على أن النيابة العامة شعبة من شعب السلطة التنفيذية تخضع 
للاشراف الإداري لوزير العدل ووضعها هذا لا يحقق لها 
الاستقلال الكافي ويجعلها عرضة للتأثير في إدارة التحقيق 

  .(7)بالاتجاهات والميول السياسية
ونشير إلى أن النيابة العامة في فرنسا تحرك الدعوى، أما 

قيق فهو من إختصاص قضاء التحقيق المكون من قاضي التح
  .التحقيق، وغرفة الاتهام

فإعتبارات العدالة والحرص على ضمانات الحريات 
الفردية والإهتمام بأن تكون نتيجة التحقيق موضع الثقة من 
الرأي العام والقضاء والمتهم، كل ذلك يقضي أن يتولى 

هذه وجهة . بعدالتحقيق شخص محايد لم يتول الإتهام من 
نظر الفقهاء الذين يرون وجوب الفصل بين سلطتي الإتهام 

ونحن من أنصار وجهة النظر هذه ونؤيد الفصل . والتحقيق
بين السلطة التي تتولى تحريك دعوى الحق العام وبين 

  .السلطة التي تتولى التحقيق
ولقد أخذ المشرع الجزائي الأردني بمبدأ الجمع بين 

والتحقيق في يد النيابة العامة ممثلة بالنائب وظيفتي الاتهام 
من ) 206، 166، 13، 2(انظر المواد . العام والمدعي العام

فلا يحال أي . قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني
شخص إلى محكمة بصفتها محكمة جنح إلا إذا صدر في حقه 
قرار ظن من المدعي العام المختص من أجل محاكمته بتلك 

، كما أنه لا يجوز إحالة أي شخص إلى محكمة البداية الجنحة
بوصفها محكمة جنايات إلا إذا أصدر النائب العام قرار اتهام 

من قانون أصول  206والمادة  166المادة . بحقه بتلك الجناية
  .المحاكمات الجزائية الأردني

ومن ضمانات التحقيق الإبتدائي أيضاً مباشرته بحضور 

الثقة والإطمئنان في نفوسهم ويمنحهم الخصوم لأنه يغرس 
الفرصة لمعرفة سير التحقيق لأن جميع أطراف الدعوى 
يحضرون هذا التحقيق سواء النيابة العامة أو المشتكى عليه 

  . أو المدعي بالحق المدني أو المسؤول بالمال أو وكلائهم
ورغم ذلك يجوز لسلطة التحقيق في حالات خاصة أن يتم 

ئي دون حضور الخصوم في حالات الاستعجال التحقيق الإبتدا
من قانون ) 64/3(والضرورة وهذا ما نصت عليه المادة 

  :أصول المحاكمات الجزائية الأردني
ويحق للمدعي العام أن يقرر إجراء تحقيق بمعزل . 3(

عن الأشخاص المذكورين في حالة الاستعجال أو متى رأى 
لشأن لا يقبل ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وقراره بهذا ا

المراجعة إنما يجب عليه عند انتهائه من التحقيق المقرر على 
  )هذا الوجه أن يطلع عليه ذوي العلاقة

إذن المدعي العام أو قاضي التحقيق هما اللذان يقررا 
إجراء التحقيق في غيبة الخصوم جميعاً أو في غيبة بعضهم، 

ي هذه وهما أيضاً يقدران الإجراءات التي يمكن أن تتم ف
  (8)لةالحا

  
  المبحث الثاني

  تشكيل الجهة المختصة بإجراء التحقيق الإبتدائي
الدارس لنظام النيابة : الطبيعة القانونية لنظام النيابة العامة

العامة عليه أن يحدد وضعها القانوني بين السلطة التنفيذية 
ففي الأردن تعتبر النيابة العامة من حيث . والسلطة القضائية

تكوينها العضوي هيئة قضائية لأنها تتألف من عدد من 
القضاة يخضعون لأحكام قانون استقلال القضاء وفق نص 

  .من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني 11/1المادة 
والنيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في 

العام  (10)مباشرة التحقيق الإبتدائي في الأردن بواسطة المدعي
  (11)حت إشراف ورقابة النائب العامت

فالنيابة العامة عنصر أساسي في دعوى الحق العام أمام 
في  (12)المحاكم الجزائية فحضورها إلزامي وضروري 

  . الجنايات والجنح البدائية
وتنظيم النيابة العامة في الأردن يختلف اختلافاً جوهرياً 

موزعة على  عما هو معمول به في معظم الدول العربية لأنها
  :اليالنحو الت

  
  .رئيس النيابة العامة -1

يرأس النيابة العامة لدى محكمة التمييز قاضٍ يدعى 
رئيس النيابة العامة يعاونه مساعد أو أكثر حسبما تدعو إليه 
الحاجة يتولى دراسة الدعاوي الجزائية المرفوعة لهذه 
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المحكمة ويبدي مطالعته ويراقب في هذه الدعاوى سير 
عمال التي يقوم بها النواب العامون لدى محاكم الاستئناف الأ

ومساعدوهم والمدعون العامون ويخضعون لمراقبته في جميع 
وهذا ما نصت عليه المادة . أعمالهم ووظائفهم القضائية

  .من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني) 12/1/2(
  
  :النائب العام -2

مة استئناف قاضٍ يدعى يرأس النيابة العامة لدى كل محك
النائب العام يعاونه عدد من المساعدين يقومون بأعمالهم لدى 
محاكم الاستئناف في الأردن كل منهم في موقع تخصصه 

وتخضع أعمال المدعين . ومنطقته وفقاً للقوانين والأنظمة
العامين وجميع موظفي الضابطة العدلية لمراقبته، وهذا ما 

قانون أصول المحاكمات  من) 13(نصت عليه المادة 
  .الجزائية الأردني

  
  :المدعي العام -3

يعين لدى كل محكمة بدائية قاضٍ أو أكثر يدعى المدعي 
العام يمارس وظيفة المدعي العام لديها ولدى المحاكم 

من نفس ) 14(المادة . الصلحية ضمن دائرة اختصاصه
  .القانون

والوظيفي  وتعتبر النيابة العامة من حيث تكوينها العضوي
هيئة قضائية لأنها تتألف من عدد من القضاة يخضعون 
لأحكام قانون استقلال القضاء ويتمتعون بالضمانات التي 

  .يتمتع بها سائر القضاة
  : وتتولى النيابة العامة في الأردن الإختصاصات التالية

من نفس ) 43، 23(وفق نص المواد . التحقيق الإبتدائي •
  . القانون

 .والإحالةالإتهام  •
 .المرافعة وإبداء الطلبات والدفوع أمام المحاكم الجزائية •
من نفس ) 353(وفق نص المادة . تنفيذ الأحكام الجزائية •

 .القانون
من ) 15(الإشراف على موظفي العدلية وفق نص المادة  •

 .نفس القانون
مراقبة سير العدالة والإشراف على الدوائر القضائية  •

من نفس ) 16(المادة . التوقيفوالسجون ومراكز 
 .القانون

وتقوم مقام من . رعاية مصالح عديمي الأهلية والغائبين •
تعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له 
من يمثله فتحافظ على أموالهم وحقوقهم وتتولى الإشراف 

من ) 3/2/3(على إدارتها ورعايتها وفق نص المادة 

 .ئية الأردنيقانون أصول المحاكمات الجزا
وقد قرر المؤتمر الدولي التاسع لقانون العقوبات الذي عقد 

  : م ما يلي1964في لاهاي عام 
إن على عاتق النيابة العامة مهمة ومسؤولية اجتماعية (

كبيرة تتمثل في حماية النظام الإجتماعي والقانوني الذي أخل 
به وقوع الجريمة، وعلى النيابة العامة أن تؤدي واجبها 
بنزاهة وحيدة وموضوعية في حفاظها على حماية الحقوق 

  ).الإنسانية والحريات التقليدية للإنسان
  

  المبحث الثالث
  القواعد الأساسية للتحقيق الإبتدائي

تنص القوانين الجزائية الإجرائية على قواعد أساسية يجب 
مراعاتها والإلتزام بها عند إجراء التحقيق الإبتدائي والمتمثلة 

  :واعد التاليةبالق
  .تدوين التحقيق -1
 .سرية التحقيق -2
 .سرعة التحقيق -3
 الإستعانة بمحامٍ قبل اجراء التحقيق  -4
  
  :تدوين التحقيق: أولاً

من قانون أصول المحاكمات الجزائية ) 87(تنص المادة 
  : الأردني على ما يلي

يصطحب المدعي العام كاتبه ويضبط أو يأمر بضبط (
ضرورية لإظهار الحقيقة وينظم بها جميع الأشياء التي يراها 

محضراً ويعني بحفظها وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 
أن تدون ) 172و  63و  38(كما اشترطت المواد ). 35(

المحاضر المتعلقة بإفادات الشهود وإفادة المشتكى عليه 
  ).والتفتيش من قبل كاتب

وع فإجراءات التحقيق يجب أن تكون كلها مدونة للرج
إليها فوجود كاتب التحقيق شرطاً لصحة التحقيق بل أوجب 
القانون وجوده أثناء جميع إجراءات التحقيق كما أوجب 
توقيعه على المحاضر مع المدعي العام فإذا لم يحضر الكاتب 
إجراء التحقيق، كان التحقيق باطلاً إلا أنه يجب على المتهم 

  . أن يتمسك به أمام محكمة الدرجة الأولى
وتشمل الكتابة كافة الإجراءات التي يقوم بها المدعي العام 
كسماع الشهود وإستجواب المشتكى عليه والمعاينة والانتقال 

ويجب أن يكون . وضبط الأشياء المتحصلة من التفتيش
محضر التحقيق خالٍ من أي شطب أو زيادة أو نقصان أو 

من قانون أصول ) 73(تحريف وهذا ما نصت عليه المادة 
  .المحاكمات الجزائية الأردني
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  :سرية التحقيق: ثانياً
يعني مبدأ سرية التحقيق الإبتدائي أن جمهور الناس لا 
يسمح لهم بالدخول في المكان الذي يجري التحقيق فيه ولا 
تعلن أو تعرض محاضر التحقيق على الكافة للاطلاع عليها، 

مرئية كما لا يجوز لوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة وال
  .إذاعتها

والعلة من السرية في التحقيق الإبتدائي تتمثل في أن 
إجراءات هذا التحقيق تستهدف البحث والتنقيب عن أدلة قد 
يحاول المتهم أو من له مصلحة في ذلك طمسها وإخفاء 
معالمها علاوة على أن السرية تؤكد حياد واستقلال المدعي 

  .(13)ل الإعلام المختلفةالعام من التأثر بالرأي العام أو وسائ
وسمعة المتهم، فقد تثبت  اعتبارويريد المشرع أن يحمي 

براءته فلا يكون محلاً لأن تنشر شبهات ثارت ضده وتبين 
  (14)بعد ذلك سقوطها

  
  :سرعة التحقيق الإبتدائي: ثالثاً

تتسم إجراءات التحقيق الإبتدائي بطابع السرعة بهدف 
دون تأخير يلحق به  تحديد موقف ووضع المشتكى عليه

علاوة على أن في السرعة محافظة على . ضرراً يتعذر جبره
 62(وهذا ما نصت عليه المواد . أدلة الجريمة ومعالمها

من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني ونصت ) 67و
لسنة ) 33(من قانون محكمة الجنايات الكبرى رقم ) 8(المادة 
العامة والضابطة العدلية  تباشر النيابة: (على أن 1976

إجراءات التحقيق التي يتوجب عليها القيام بها على وجه 
الاستعجال وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية عند وقوع 

  ).أي تأخير أو تباطؤ لا مبرر له في تلك الإجراءات
على المدعي العام أن ) أ: (على ما يلي) 9(ونصت المادة 

في أي قضية تتطبق عليها  يصدر قرار الظن بحق المتهم
أحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ 
إقفال التحقيق فيها وأن يودعها لدى النائب العام خلال ثلاثة 
أيام من إصداره لقرار الظن ويصدر النائب العام قرار الإتهام 
في القضية ويعيدها للمدعي العام خلال مدة لا تزيد على 

وعلى المدعي . يام من تاريخ إيداع قرار الظن لديهسبعة أ
العام أن يقدم المتهم إلى المحكمة بلائحة إتهام خلال ثلاثة أيام 

  ).من إعادة القضية إليه
فالسرعة في إجراء التحقيق الإبتدائي تؤدي إلى المحافظة 
على الحرية الشخصية للأفراد وتحقق المصلحة العامة لأنها 

قوة الدولة في كشف الجرائم وملاحقة  تطمئن الأفراد على
  .(15)مرتكبيها

  

  :الاستعانة بمحام: رابعاً
من القواعد الاساسية والجوهرية والضمانات للتحقيق 
الإبتدائي الإستعانة بمحامٍ كحق من حقوق الدفاع بحيث يتمكن 
المشتكى عليه بواسطة محامية أن يدرأ التهمة عن نفسه وهذا 

وهذا ما نصت عليه . اهته وقدسيتهيؤكد عدالة القضاء ونز
من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني،  63المادة 

وإذا لم يلتزم المدعي العام بذلك فإن الإفادة التي أدلى بها 
  .(16)المشتكى عليه تعتبر باطلة 

ويقوم المحامي بدور هام في الدفاع عن المشتكى عليه 
فوع وتدوينها في سواء كان عن طريق إبداء الطلبات والد

المحضر أو عن طريق سماعه للشهود وطلب ندب خبراء 
  . لإجراء المعاينة

ولكن لا يجوز ولا يحق للمحامي أن يناقش الشهود بل له 
الحق في إبداء ملاحظاته على شهادتهم، ورغم ذلك فإن 
المحامي مقيد بالكلام بإذن المحقق الذي يسمح له بذلك أو 

  .(17)هامة لهذا المنعيمنعه إذا رأى أسباباً 
  

  الفصل الثاني
  صور التصرف في التحقيق الإبتدائي

  
  :تمهيد وتبويب

النيابة العامة في الأردن هي الممثل القانوني للمجتمع في 
التحقيق بإرتكاب الجرائم وملاحقة مرتكبيها وهي هيئة 
قضائية فوضها المجتمع مهمة البحث عن الجناة وجمع الأدلة 

  . وتقديمهم للمحاكمة
وهي خصم شريف يتولى إصدار قرار الإتهام في 

. ة والجنح الصلحيةالجنايات وقرار الظن في الجنح البدائي
والمدعي العام رئيس الضابطة العدلية هو من رجال النيابة 
العامة له الحق في التصرف في دعوى الحق العام بعد 
الانتهاء من إجراءات التحقيق الإبتدائي، ويخضع في تصرفه 
هذا لإشراف ورقابة النائب العام وهذا ما نصت عليه المواد 

ون أصول المحاكمات من قان) 133و 132و 131و 130(
الجزائية الأردني تحت عنوان قرارات النيابة العامة بعد 

  .الإنتهاء من التحقيق
ومن صور قرارات النيابة العامة في التصرف في 

  : التحقيق ما يلي
  .منع محاكمة المشتكي عليه -1
اسقاط دعوى الحق العام بالتقادم أو بوفاة المشتكى عليه  -2

 . أو بالعفو العام
 .إلى المحكمة المختصة بقرار الظن أو الاتهامالإحالة  -3
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  :من نفس القانون) 130(وهذا ما نصت عليه المادة 
إذا تبين للمدعي العام أن الفعل لا يؤلف جرماً، أو   ) أ(

أنه لم يقم الدليل على أن المشتكى عليه هو الذي ارتكب 
الجرم، أو أن الجرم سقط بالتقادم، أو بالوفاة أو بالعفو العام، 

في الحالتين الأولى والثانية منع محاكمة المشتكى عليه يقرر 
وفي الحالات الأخرى إسقاط الدعوى العامة وترسل إضبارة 

  ).الدعوى فوراً إلى النائب العام
وبناء عليه سوف نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث وذلك 

  :على النحو التالي
  .منع محاكمة المشتكى عليه: المبحث الأول 

إسقاط الحق العام بالتقادم أو بالعفو العام أو : نيالمبحث الثا
  .بوفاة المشتكى عليه

إحالة الدعوى إلى المحكمة الجزائية : المبحث الثالث
  .المختصة

  
  المبحث الأول

  منع محاكمة المشتكى عليه
  

إن النيابة العامة ممثلة بالمدعي العام طرفاً أساسياً في 
إقامة دعوى الحق العام  اختصاصالدعوى الجزائية يعود لها 

وتحريكها ومباشرتها، لأنها الممثل القانوني للمجتمع في التأكد 
وهي هيئة قضائية . من ارتكاب الجرائم وملاحقة فاعليها

خولها قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني مهمة 
البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الأدلة الجرمية وتقديمهم 

  .للمحاكمة
القانون دوراً في وزن وتقدير الأدلة لتتصرف في وخولها 

التحقيق الإبتدائي إما بعدم إحالة الدعوى إلى المحكمة 
المختصة أو بإحالتها سواء تمثل ذلك في منع محاكمة 

فبعد أن ينتهي المدعي . المشتكى عليه أو في إسقاط الدعوى
العام من جميع إجراءات التحقيق الإبتدائي المتعلق باستقصاء 
الجرائم ومرتكبيها ومعاينة مسرح الجريمة والانتهاء من 
سماع أقوال المشتكى عليه والانتهاء من سماع أقوال الشهود 
وتحديد ثبوت الجريمة على المشتكى عليه من عدمه فإنه 
يقرر منع محاكمة المشتكى عليه في الحالتين التاليتين وفق 

  : وهما) أ/130(نص المادة 
مسند إلى المشتكى عليه لا يؤلف إذا وجد أن الفعل ال -1

  .(18)جرماً
إذا لم يقم دليل على أن المشتكي عليه هو الذي ارتكب  -2

 .الجرم
  :وسنوضح كل حالة على النحو التالي

إذا وجد المدعي العام أن الفعل المسند إلى المشتكى  -1
  :عليه لا يؤلف جرماً

أي أن الفعل الذي قام به المشتكى عليه لا يعد جريمة في 
ون العقوبات الأردني، أي أنه لم يرتكب عملاً غير قان

مشروع وفيه مساس أو إعتداء على أي حق أو مصلحة 
  . يحميها القانون

بل أن ما قام به هو فعلاً مباحاً غير منصوص على 
فالقاعدة العامة أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم . تجريمه

ية ينص على وأن مبدأ الشرع (19)يرد نص في القانون يجرمها
من ) 3(المادة . أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني

فإذا كان الفعل قد ارتكب استعمالاً . قانون العقوبات الأردني
لحق أو في حالة من حالات الدفاع الشرعي فإن هذا الفعل لا 

هنا . يشكل جريمة وبالتالي لا يخضع للقانون الجزائي قط
نع محاكمة المشتكى عليه أما يصدر المداعي العام قراره بم

إن كان الفعل يشكل جريمة ولكن الفاعل يستفيد من مانع من 
فإن المدعي العام لا  (20)موانع العقاب أو موانع المسؤولية

يملك الحق في وزن البينة وتقديرها في هذه الحالات بل يحيل 
الأمر إلى المحكمة المختصة التي تقرر وجود مانع من موانع 

السرقة بين الأصول والفروع أو مانع من موانع العقاب ك
المسؤولية كصغر السن والإكراه فتعفي الجاني من العقاب 

  .(21)وهذا ما أكدته محكمة التمييز الأردنية
هذا  ارتكبإذا لم يقم الدليل على أن المشتكى عليه  -2
  :الجرم

في هذه الحالة يتأكد المدعي العام أن هناك فعلاً يشكل 
ت وقوعها ولكن الأدلة والقرائن والإمارات جريمة وثب

المتعلقة بوقوعها لم تؤكد أو تشير على أن المشتكى عليه هو 
الذي قام بإرتكابها أو ساهم في وقوعها كفاعل أو متدخل أو 
محرض وأن أدلة الاتهام ضده غير كافية وغير قوية لإتهامه 

وني فهذا سبب قان. وأن الفاعل الحقيقي للجريمة ظل مجهولاً
كافٍ لمنع محاكمة المشتكى عليه لأن أدلة الاتهام يجب أن 

  . تكون كافية وقوية ومتساندة وجازمة وقاطعة
وذلك لأن الأصل في المتهم أنه بريء حتى تثبت إدانته 
بحكم قطعي من المحكمة الجزائية المختصة وعلى من يدعي 
عكس قرينة البراءة هذه أن يثبت ذلك وأن عبء الاثبات يقع 

لى عاتق النيابة العامة التي عجزت عن إقامة أي دليل على ع
  . ذلك الجرم ارتكبأن المشتكى عليه 

لذا يصدر المدعي العام قراره بمنع محاكمة المشتكى عليه 
لم يكن موقوفاً  ويأمر بإخلاء سبيله فوراً إن كان موقوفاً ما

من قانون ) 4/  133(لسبب آخر وهذا ما نصت عليه المادة 
والمادة ) 178(والمادة . أصول المحاكمات الجزائية الأردني
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  : من نفس القانون) 236(
إذا تبين أن الفعل لا يؤلف جرماً أو أن الظنين بريء منه (

 -2( ...)دم مسؤوليته أو أعلنت براءتهقررت المحكمة ع
لمحكمة بالتجريم عند ثبوت الفعل وبالتبرئة عند إنتفاء تقضي ا

الأدلة أو عدم كفايتها وبعدم المسؤولية إذا كان الفعل لا يؤلف 
  ).جرماً أو لا يستوجب عقاباً

إذن إذا وجد المدعي العام أن الفعل المسند إلى المشتكى 
عليه لا يؤلف جرماً أو إذا لم يقم الدليل على أن المشتكى 

ذلك الجرم يصدر قراره بمنع محاكمة المشتكى  كبارتعليه 
عليه ويجب أن يكون هذا القرار مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً من 

  :المدعي العام المختص ويشمل البيانات التالية
اسم المشتكى عليه، شهرته، عمره، محل إقامته، محل 

  .ولادته، موطنه
ويجب أن يستند قرار المدعي العام على نصوص قانون 

ل المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات من حيث تحديد أصو
الواقعة وتكييفها القانوني وهذا ما أكدته محكمة التمييز 

من قانون أصول المحاكمات  134الأردنية والمادة 
  .(22)الجزائية

ونشير ثانية أن النيابة العامة هيئة قضائية حسب نص 
يتولى  :من قانون أصول المحاكمات الجزائية  11المادة 

النيابة العامة قضاة يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانوناً 
وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون إدارياً لوزير 
العدلية، فطالما أن القضية تحت يد النيابة العامة أثناء التحقيق 
الابتدائي فإنها تأخذ صفة الهيئة القضائية إلى أن تحال 

جزائية المختصة وهنا تأخذ النيابة الدعوى إلى المحكمة ال
وتلبس ثوب الخصومة الجزائية  اتهامالعامة دورها كسلطة 

  .داخل المحكمة
من ذلك يتضح لنا أن اجتهادات محكمة التمييز الأردنية 
متناقضة مع نصوص القانون لأنها ناقضت بعض قراراتها 
حيث اتجهت في حكم قديم لها إلى الاعتراف بدور النيابة 

ة ممثلة بالنائب العام والمدعي العام في تقدير الأدلة العام
  :في مرحلة التحقيق الإبتدائي فقضت بما يلي" وزن البينات"

إذا رجع المشتكى عن شكواه أمام المدعي العام ووجد (
المدعي العام أن شكوى المشتكى التي رجع عنها ليس دليلاً 

المشتكى عليه  كافياً لإحالة المشتكى عليه للمحاكمة، لأن اقوال
تصبح بعد رجوعه عنها دليلاً غير كاف، فيحق للمدعي العام 
أن يقرر في هذه الحالة منع محاكمة المشتكى عليه وأن يقرر 
النائب العام التصديق على قرار منع المحاكمة، ولكن عادت 
محكمة التمييز الأردنية عن هذا الاتجاه وخالفته وقررت في 

ة النيابة العامة ممثلة بالمدعي جميع قراراتها بعدم صلاحي

العام والنائب العام بوزن البينات وتقديرها وتمحيصها في 
  :مرحلة التحقيق الإبتدائي وقضت بما يلي

إن النيابة العامة لا تملك تقدير البينات المقدمة في (
القضية والاعتماد على ذلك في منع المحاكمة لأن تقدير 

للإدانة من حيث كفايتها أو عدم الأدلة المقدمة للنيابة العامة 
كفايتها هو من اختصاص المحكمة، لأن وظائف النيابة العامة 
تقتصر على جمع الأدلة لا تقديرها، ويكفي لإحالة الدعوى 

وفي حكم  (23) )إلى المحكمة أن تكون هناك أدلة كافية للإحالة
لا يملك النائب العام الحق في تقدير : (آخر قضت بما يلي

البينات والاعتماد عليها في منع حاكمة المشتكى عليهم، إذا 
أن تقدير البينات والإقناع بها حق من حقوق المحكمة والنيابة 

  (24)العامة لا تقدر الأدلة وإنما تجمع الأدلة
عدل العليا الأردنية أيضاً محكمة ال الاتجاهولقد تبنت هذا 

في قضية ملخص وقائعها أن مدعي عام اربد قرر الظن على 
من  174المشتكى عليه بجناية الاختلاس خلافاً لأحكام المادة 

قانون العقوبات الأردني ورفع الأوراق إلى المستدعي بصفته 
النائب العام وذلك لإجراء المقتضى القانوني، ولكن الأخير 

ي العام والظن على المشتكى عليه بجرم قرر فسخ قرار المدع
من قانون العقوبات  422إساءة الائتمان خلافاً لأحكام المادة 

الأردني وذلك بعد أن تصدى لوزن وتقدير الأدلة في قراره، 
ولكن هذا الإجراء الذي قام به النائب العام قوبل بتوجيه 
التنبيه له من وزير العدل وحفظه في ملفه السري فتقدم 

وبعد . ائب العام بالطعن في هذا القرار ضد وزير العدلالن
التدقيق قضت محكمة العدل العليا في قرارها الصادر 
بالأكثرية برد قرار الطعن لأن النائب العام قام بتجنيح فعل 
الاختلاس المنسوب للمشتكى عليه بعد أن تصدى لوزن 
وتقدير البينات في قراره مع أن ذلك يخرج عن اختصاصه 

أمر منوط بمحكمة الجنايات صاحبة الإختصاص وبما  وهو
أن ذلك يعتبر مخالفاً لمقتضيات الوظيفة لهذا فإن القرار 
المطعون فيه قد جاء إعلاناً لحكم القانون ومقتضاه، وقام على 

  .(25)سبب يبرره، وبذلك فإن أسباب الطعن مرفوضة
ولم يقف الأمر عند هذا الحد إذ أن رئيس النيابة العامة 
لدى محكمة التمييز الأردنية خاطب وزير العدل بكتاب 

م، أشار فيه إلى عدم صلاحية النائب 23/12/1994تاريخه 
العام والمدعي العام في وزن الأدلة، حيث أن هذه المهمة من 

وبهذا فإن رئيس النيابة العامة . إختصاص محكمة الموضوع
عدل من أصحاب الرأي المؤيد لإجتهاد محكمتي التمييز وال

  . العليا
نؤيده بقوة لأن النيابة ونحن وبكل تواضع مع هذا الرأي و

العامة سلطة إتهام وخصماً للمشتكى عليه وأن قراراتها يغلب 
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إضافة إلى . عليها طابع الشك و الشبهة وليس الجرم واليقين
أن وظيفة المدعي العام للأسف الشديد وأقولها بمرارة يعين 

لعمل ليس لديه الخبرة العملية بها قاضٍ جديد مبتدئ في ا
الكافية رغم أهمية وخطورة الوظيفة المسندة للمدعي العام 

. بإعتباره من رجالات النيابة العامة ورئيس الضابطة العدلية
ثم أن الصلاحيات المخولة للنيابة العامة بمنع محاكمة 

نادراً ما تمارس هذه ) أ/130(المشتكى عليه وفق نص المادة 
والسبب في ذلك أنها تحيل القضية إلى المحكمة الصلاحيات 

وفي رأينا المتواضع . المختصة وتتخلص من هذه الصلاحية
هذا مآخذ ونقد كبير نسجله على وظائف النيابة العامة 

  (26).وصلاحياتها
وفي عكس هذا الإتجاه قضت محكمة التمييز اللبنانية أن 

  (27)تها للظنمن حق قضاة التحقيق تقدير الأدلة القائمة وكفاي
أما بالنسبة لموقف القضاء المصري فقد اتجه قضاء محكمة 
النقض المصرية في عدة أحكام قديمة إلى سلب سلطة التحقيق 

ليس من : ((الإبتدائي صلاحية وزن وتقدير الأدلة فقالت
مأمورية قاضي الإحالة البحث في صدق الشهود وصحة 

ثابتة ثبوتاً تاماً أو  شهاداتهم، ولا البحث فيما إذا كانت التهمة
مشكوكاً فيها، فإن ذلك مما ينفرد به قاضي الموضوع، وإنما 
وظيفته محصورة في البحث عن وجود أدلة اثبات إن اتضحت 

  ))(28)صحتها فيما بعد يمكن أن يبني عليها اعتقاد القاضي
إلا أن محكمة النقض المصرية تراجعت عن هذا الإتجاه 

تدائي الحق في تقدير البينات وأعطت لسلطة التحقيق الإب
ووزنها وذلك بالرغم من أن قانون الإجراءات الجنائية 
المصري لم يضع نصوصاً صريحة تمنح سلطة التحقيق 
الصلاحية في وزن وتقدير الأدلة في مرحلة التحقيق الإبتدائي 

إن من واجب مستشار : ففي أحد أحكامها قضت بما يلي
ه، أن يمحص الدعوى وهو بسبيل إصدار قرار(الإحالة 

وأدلتها ثم يصدر أمراً مسبباً بما يراه من كفاية الأدلة أو عدم 
  (29)كفايتها

وهذا الحكم يتفق وقانون الإجراءات الجنائية المصري 
الذي خول النيابة العامة وقاضي التحقيق الحرية الكاملة في 
وزن وتقدير الأدلة والبينات من حيث كفايتها أو عدم كفايتها 

  .(30)حالة إلى قضاء الحكمللإ
من ) 112(والمادة ) 208(وهذا ما نصت عليه المادة 

  . قانون الإجراءات الجنائية المصري
  

الإجراءات التي يمر بها قرار المدعي العام بمنع محاكمة 
  المشتكى عليه

بعد أن يقرر المدعي العام منع محاكمة المشتكى عليه يقوم 

لى النائب العام رئيسه الوظيفي بإرسال إضبارة الدعوى فوراً إ
والإداري الذي يراقب قرار المدعي العام ويدققه إما بنفسه أو 
بواسطة مساعديه خلال مدة ثلاثة أيام من وصول إضبارة 

فإن وجد أن قرار المدعي العام صحيحاً . الدعوى إلى ديوانه
شكلاً وموضوعاً وفي محله يصادق عليه ويأمر بإطلاق سراح 

يه إن كان موقوفاً، وإن وجد النائب العام أن هناك المشتكى عل
نقصاً أو قصوراً في التحقيقات والإجراءات التي قام بها 
المدعي العام أو أن هناك شروطاً غير مستوفاة في معاملات 
التحقيق كان يجب على المدعي العام القيام بها فإنه يحق له 

واقص ويأمر بصفته رئيساً للمدعي العام أن يقرر استكمال الن
) ب/130(وهذا ما نصت عليه المادة . المدعي العام بإجرائها

  :من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني
إذا وجد النائب العام أن القرار في محله وجب عليه ) ب(

خلال ثلاثة أيام من وصول إضبارة الدعوى إلى ديوانه أن 
بالموافقة على ذلك القرار ويأمر بإطلاق سراح  اًيصدر قرار

المشتكى عليه إذا كان موقوفاً وإذا رأى أنه يجب إجراء 
تحقيقات أخرى في الدعوى يأمر بإعادة الإضبارة إلى 

  ).المدعي العام لإكمال تلك النواقص
أما إن وجد النائب العام أن قرار منع المحاكمة الذي 

شتكى عليه في غير محله أصدره المدعي العام في حق الم
وليس صحيحاً من حيث تكييف الوقائع من الناحية الجرمية أو 
تعديل التهمة الموجهة للمشتكى عليه يقرر فسخه فوراً ويقوم 
بالسير في الدعوى عن طريق اتهام المشتكى عليه من جديد 
إن كان الفعل المسند إليه يشكل جناية، أو يقرر الظن عليه 

لفة ويقرر لزوم محاكمة المشتكى عليه من بالجنحة أو المخا
أجل ذلك الجرم، ويقوم بإرسال إضبارة الدعوى إلى المدعي 
العام الذي يقوم بتقديمها مباشرة إلى المحكمة المختصة 

] آب/  130و 206تراجع المواد  [ شتكى عليه لمحاكمة الم
  (31)من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني 

اضع أن هذه الصلاحية التي خولها وفي رأينا المتو
القانون للنائب العام في تقييم وتدقيق عمل المدعي العام 
والاجراءات التحقيقية التي قام بها وما اتخذه من استكمال 
لأعمال التحقيق الإبتدائي وعدم التصديق على قرار المدعي 
العام بمنع محاكمة المشتكى عليه والسير في الدعوى باتجاه 

و دليل قوي على أن ما قام به النائب العام كجهة عكسي له
تحقيقية للجنايات والرئيس الوظيفي والإداري للمدعي إنما 
عبارة عن سلطة تمحيص ووزن البينات والأدلة والوقائع التي 
توصل إليها المدعي العام أثناء التحقيق الإبتدائي، وهذا 

للنيابة  يخالف قرارات محكمة التمييز الأردنية التي لم تجز
  .الأردن من وزن البينات وتقييمهاالعامة في 
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ونشير أخيرا إلى حجية قرارات منع محاكمة المشتكى 
عليه من أن هذا القرار يمنع من إعادة النظر في الدعوى 
الجزائية مرة ثانية إلا إذا ظهرت أدلة جديدة تؤيد التهمة 

ق المسندة إلى المشتكى عليه الذي منعت محاكمته في الساب
لعدم وجود أدلة كافية ضده، وهذه المبررات المستوجبة إعادة 

  : التحقيق مرة ثانية هي
وجود أدلة ضد المشتكى عليه مثل إفادات الشهود  -1

وبعض المحاضر المكتوبة التي لم تكن مدار بحث أو تحقيق 
ولم تتطرق إليها النيابة العامة آنذاك وهذا ما قضت به محكمة 

من قانون ) 139(وما نصت عليه المادة . (32)التمييز الأردنية 
يعد من الأدلة الجديدة : (أصول المحاكمات الجزائية الأردني 

إفادات الشهود الذين سبق ذكرهم في الشكوى ولم تتمكن 
النيابة من إحضارهم في حينه والأوراق والمحاضر التي لم 
تكن قد بحثت إذا كان من شأنها تقوية الأدلة أو السير 

  ).في وجهة تؤدي إلى ظهور الحقيقة بالتحقيق
إذن ظهور أدلة جديدة بعد صدور قرار منع المحاكمة من 
المدعي العام تجيز له أن يعود ثانية ويفتح ملف القضية 

مثل سماع الشهود . ويحقق فيها على ضوء الأدلة الجديدة
الذين لم تتمكن النيابة العامة من سماعهم، ووجود وثائق 

قوية الإتهام وتقوية القرائن أو السير في وأوراق تؤدي إلى ت
  . التحقيق ضد المشتكى عليه الذي منعت محاكمته

أن تؤدي هذه الأدلة الجديدة إلى إدانة المشتكى عليه  -2
في التهمة المسندة إليه ومن شأنها أن تعزز أدلة الإتهام ضده، 
ويملك المدعي العام السلطة التقديرية في ترجيح هذه الأدلة 

بها أو عدم الأخذ بها ولكنه يخضع لإشراف محكمة والأخذ 
  . التمييز ومحكمة الموضوع

أن لا تكون الدعوى التي صدر الحكم بمنع محاكمة  -3
المشتكى عليه فيها قد سقطت بالعفو العام أو بالتقادم، لأن هذه 
الأسباب من القوة والحسم بحيث تحول دون إعادة السير في 

أدلة جديدة ومهما كانت الدعوى من جديد مهما ظهرت من 
 . قوة وحجية هذه الأدلة

ونشير أخيراً إلى أن قرار منع المحاكمة لا أثر له على 
دعوى الحق الشخصي بحيث يملك المضرور إقامة دعواه 
أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية 
والمعنوية التي لحقت به من جراء وقوع الجريمة وهذا ما 

  .(33)ذ به القانون وطبقته محكمة التمييز الأردنية أخ
  

  المبحث الثاني
  إسقاط الدعوى

دعوى الحق "يقرر المدعي العام إسقاط الدعوى الجزائية 

ويحول دون محاكمة المشتكى عليه إذا سقطت الجريمة " العام
بالتقادم وفق النصوص القانونية المقررة لتقادم المخالفات 

و إذا توفي المشتكى عليه أثناء السير في أ. والجنح والجنايات
إجراءات التحقيق لأن العقوبة شخصية في الأمور الجزائية، 
أو إذا صدر عفو عام بحيث يزيل عن الفعل صفة التجريم  

  . (34)ويمحو جميع آثاره الجنائية
هنا يقوم المدعي العام بإرسال إضبارة الدعوى إلى النائب 

وره بالتصديق على قرار المدعي العام فوراً والذي يقوم بد
الشروط الشكلية  اًالعام إذا وجده صحيحاً ومستوفي

والموضوعية أثناء إجراءات التحقيق خلال ثلاثة أيام من 
وصول إضبارة الدعوى إليه ويصدر أمره بإطلاق سراح 

  . المشتكى عليه إن كان موقوفاً
أما إذا وجد النائب العام أن قرار المدعي العام ليس 

حيحاً يقرر فسخه ويقوم باتهام المشتكى عليه إن كان ص
الجرم جناية أو الظن عليه إن كان الجرم جنحة ويرسل 
إضبارة الدعوى ثانية إلى المدعي العام لإجراء اللازم حسب 
توجيهات وملاحظات النائب العام وهذا ما نصت عليه المادة 

ي بعد من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردن) أ/  130(
ذلك يقوم المدعي العام بتحويل القضية إلى المحكمة الجزائية 

  . المختصة للمحاكمة
. وعن العفو العام. وسوف نشير بإيجاز سريع عن التقادم

  :وعن وفاة المشتكى عليه كما يلي
  : سقوط الدعوى الجزائية بالتقادم -1

التقادم نظام إجرائي وهو مضي مدة زمنية محددة قانوناً 
الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة والدعوى وفق نوع 

المترتبة على ذلك، دون أن تتخذ الأجهزة المختصة في الدولة 
 (35)أثناءها إجراء من إجراءاتها بحثاً عن فاعل الجريمة 

. ويترتب على مضي المدة انقضاء وسقوط دعوى الحق العام
. من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني 338المادة 

قادم دعوى الحق العام في الجنايات عشر سنوات من تاريخ فت
وفي الجنح ثلاث سنوات . وقوع الجريمة إذا لم تجر ملاحقة

من تاريخ وقوع الجنحة إذا لم تجر ملاحقة، وفي المخالفات 
. مضي سنة على وقوعها وتحسب المدة بالتقويم الميلادي

حقيقة أن ويحسب التقادم من يوم لمثله دون اليوم الأول، وال
سقوط الدعوى الجزائية بالتقادم من الأمور النادرة الوقوع 
لأن أجهزة الأمن والضابطة العدلية والنيابة العامة قلماً 
تتقاعس عن أداء وظائفها في تتبع وقوع الجرائم والبحث عن 

فالتقادم . مرتكبيها والقبض عليها لإحالتهم للقضاء المختص
 . وبةالشائع التطبيق هو تقادم العق

ويختلف حساب سريان التقادم بالنسبة لبعض الجرائم 
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بسبب حدوث تباين زمني منذ وقوع الفعل الجرمي حتى 
ففي الجرائم الوقتية تحسب مدة التقادم من اليوم . تحقق النتيجة

فواجب المدعي العام الذي يقوم . الثاني لوقوع الجريمة
ا إكتملت مدة بالتحقيق الإبتدائي أن يسقط دعوى الحق العام إذ

التقادم فلا يعود لأية جهة الحق في إقامة الدعوى الجزائية 
سواء على فاعل الجريمة أو الشركاء فيها لأن انقضاء 
الدعوى الجزائية بالتقادم من النظام العام على النيابة العامة 
أو المحكمة أن تتمسك به من تلقاء نفسها ولا يجوز التنازل 

كيد دور النيابة العامة في الأردن بأنها عنه لتتحقق العدالة ولتأ
وإن جمعت بين يديها تحريك واستعمال ومتابعة دعوى الحق 
العام فإن هدفها الوصول للحقيقة وهي ليست خصماً شخصياً 

  (36)للمشتكى عليه بل هي خصماً شريفاً
  

  : الجزائية بوفاة المشتكى عليه الدعوىسقوط  -2
المحاكمات الجزائية من قانون أصول  336تنص المادة 
تسقط دعوى الحق العام والعقوبة بوفاة : (الأردني على أنه

المشتكى عليه سواء كان من جهة تطبيق العقوبة الأصلية أو 
  ...).العقوبة الإضافية أو الفرعية

فإذا حصلت الوفاة بعد إرتكاب الجريمة وقبل تحريك 
ذلك الدعوى امتنع على النيابة العامة تحريكها لاستحالة 

ويتعين على النيابة العامة ممثلة بالمدعي العام أن تصدر أمراً 
بحفظ الأوراق أو بعدم وجود مبرر لاقامة الدعوى لأن من 
خصائص العقوبة الجزائية أنها شخصية لا تمس سوى 
مرتكب الجريمة وكل من ساهم فيها كشريك أو محرض أو 

ه من بقية ولا تأثير لوفاة الفاعل أو الشريك على غير. متدخل
الفاعلين، الشركاء فتبقى دعوى الحق العام قائمة بالنسبة 

  .(37)لهم
فالإجرام لا يحتمل الاستنابة بالمسؤولية والعقاب لا يحتمل 
الاستنابة بالتنفيذ وأن المرء إذا توفاه االله سقطت كل تكاليفه 
الشخصية فإن كان قبل الوفاة جانياً ولم يحاكم محيت جريمته، 

كوماً عليه سقطت عقوبته لا يرثه في هذه وإن كان مح
  .(34)التكاليف أحد

  
 :سقوط الدعوى الجزائية بالعفو العام -3

العفو العام عن الجريمة هو إسدال الهيئة الاجتماعية ستار 
النسيان على بعض الجرائم فهو أمر يتعلق بالجريمة إذ أنه 
يجعلها وكأنها أمراً مباحاً أي يمحوها من ناحية صفتها 

  .نائيةالج
) 38(والعفو العام لا يكون إلا بقانون فقد نصت المادة 

  :من الدستور الأردني على ما يلي

للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة أما العفو العام (
  )فيقرر بقانون خاص
من قانون العقوبات الأردني ) 50/1/2(ونصت المادة 

. يعيةيصدر العفو العام عن السلطة التشر) 1: (على ما يلي
  ...).يزيل العفو العام حالة الإجرام من أساسها) 2(

العفو يعلم يمحو : (وقضت محكمة التمييز الأردنية بما يلي
  )(39)ويزيل الصفة الجرمية

من قانون أصول المحاكمات ) 337/1(ونصت المادة 
تسقط دعوى الحق العام بالعفو ) 1: (الجزائية على ما يلي

  ).العام
فو العام عن الجريمة في أي وقت ويجوز أن يصدر الع

  . وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى
فإذا صدر قبل رفع الدعوى العمومية فإنه يمحو عن الفعل 
صفته الإجرامية، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز تحريك 
الدعوى الجزائية، وإذا كان المشتكى عليه موقوفاً يجب 

يك الدعوى وقبل وإذا صدر العفو العام بعد تحر. الإفراج عنه
فقانون العفو . صدور الحكم بها تقضي المحكمة بسقوطها

العام يوجب إسقاط الدعوى العمومية ما دام أنها لم تقترن 
بحكم قطعي لا إعفاء المتهم من العقوبة وهذا ما قضت به 

  .(40)محكمة التمييز الأردنية
ويترتب على العفو العام عن الجريمة أنه لا يجوز رفع 

وإنقضاء . العمومية عن نفس الفعل تحت وصف آخرالدعوى 
أو سقوط دعوى الحق العام بالعفو العام من قبل المدعي العام 
لا يقوم به إلا بعد التحقيق الإبتدائي والتأكد من أن الجريمة 

  . المنسوبة للمشتكى عليه مشمولة بالعفو العام
لأن ذلك من النظام العام لا يملك المدعي العام السكوت 

ليه ولا يستطيع التنازل عنه أو المطالبة بالاستمرار في ع
نظر الدعوى لكي يثبت براءته، لأن الفعل صار مشمولاً 

  . بالعفو العام
ونشير أخيراً إلى أن العفو العام يختلف عن العفو الخاص 
عن العقوبة الذي يتعلق بالأشخاص فيمنح لفرد أو أكثر من 

معينة من العقوبة المحكوم المحكوم عليهم والذين أمضوا فترة 
بها فيعفوا من العقوبة فقط مع قيام الجريمة كما أنه يمنح من 

  (41)جلالة الملك طبقاً للدستور الأردني
تلك هي الحالات التي يستكمل بها المدعي العام إجراءات 
التحقيق الإبتدائي لتحديد ما إذا كان سيتخذ قراره بمنع 

عوى الحق العام ومثل هذه محاكمة المشتكى عليه أو إسقاط د
الصلاحية لهي إشارة واضحة على أن المدعي العام أحد 
رجال النيابة العامة في الأردن له دور فعال وملموس في 
تقدير ووزن الأدلة والبينات التي قام بجمعها وتدقيقها في 
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ا أكدته محكمة التمييز مرحلة التحقيق الابتدائي وهذا م
لتحقيق تقدير الأدلة القائمة وكفايتها من حق قضاة ا: (اللبنانية

  (42)للظن
ولكن القضاء الجزائي الأردني ممثلاً في محكمة التمييز 
إستقر على سلب النيابة العامة الحق في وزن وتقدير كفاية 
الأدلة في مرحلة التحقيق الإبتدائي، حيث قصرت مهمة 

ع المدعي العام أثناء قيامه بالتحقيق الإبتدائي على مجرد جم
الألة والبينات المتعلقة بالقضية التي ينظرها دون تقديرها 

  (43)وتمحيصها
  

  المبحث الثالث
  إحالة الدعوى إلى المحكمة الجزائية المختصة

عندما ينتهي المدعي العام من إجراءات التحقيق الإبتدائي 
التي قام بها ويتبين له أن الجريمة التي حقق فيها قد وقعت 
فعلاً وأن المشتكى عليه الموقوف أو المقبوض عليه هو الذي 
إرتكبها فعلاً فإنه يصدر أمره بإحالة الدعوى إلى المحكمة 

  : حسب نوع الجريمة على النحو التالي
  : لإحالة في المخالفاتا -1

من قانون أصول ) 131(نصت على ذلك المادة 
إذ تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف : (المحاكمات الجزائية

مخالفة يحيل المشتكي عليه إلى المحكمة المختصة ويأمر 
فالإحالة إذن ). بإطلق سراحه إن لم يكن موقوفاً لسبب آخر

بة العامة ودخولها تؤدي إلى خروج الدعوى من سلطة النيا
وهو قرار نهائي لا يخضع لرقابة وتدقيق . في سلطة المحكمة

النائب العام كرئيس إداري وقضائي للمدعي العام، كما أنه لا 
  (44)يقبل الطعن به من أحد الخصوم على الإطلاق

  
  :الإحالة في الجنح -2

يقرر المدعي العام الظن على المشتكى عليه بالجنحة 
. عوى إلى المحكمة المختصة للمحاكمةويحيل إضبارة الد

من قانون أصول ) 132(وهذا ما نصت عليه المادة 
  . المحاكمات الجزائية الأردني

ونلاحظ أن قرار المدعي العام بالإحالة لا يقبل الطعن فيه 
إطلاقاً ولا يخضع لمراقبة وتصديق النائب العام بل ينفذ 

  .فوراً
  

  :الإحالة في الجنايات -3
من قانون أصول المحاكمات ) 133/1(نصت المادة 

  : الجزائية على ما يلي
إذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف جرماً جنائياً  -1(

وأن الأدلة كافية لإحالة المشتكى عليه للمحكمة، يقرر الظن 
عليه بذلك الجرم على أن يحاكم من أجله أمام المحكمة 

لنائب الجنائية ذات الإختصاص ويرسل إضبارة الدعوى إلى ا
  ...).العام

إذن في الجنايات يقرر المدعي العام الظن على المشتكى 
عليه بالتهمة المسندة إليه ويرسل إضبارة الدعوى إلى النائب 
العام وتبرز هنا أهمية قرار الإحالة في الجنايات نظراً 
لخطورة هذه الجرائم وجسامة العقوبات المقررة لها وقد 

ة إلى المشتكى عليه إلى لإحال) 133/1(إشترطت المادة 
المحكمة الجزائية المختصة أن تكون الأدلة كافية وهذا أمر 

  (45).متروك للسلطة التقديرية للمدعي العام
وقد اتجهت بعض القوانين الجزائية إلى إسناد مهمة 
الإحالة في الجنايات إلى جهة قضائية أعلى درجة من المحقق 

وقد أخذ بنظام  (46)وهذه الجهة في فرنسا هي غرفة الإتهام
قاضي الإحالة القانون العراقي والسوري وفي تونس هيئة 
الإتهام تسمى بدائرة الإتهام أو غرفة الإتهام وكذلك الحال في 

  (47)القانون الليبي
ونلاحظ أن قرارات المدعي العام في الإحالة تخضع 
لرقابة وإشراف النائب العام لأنه يطلع عليها ويدققها ويملك 

  : خذ نحوها القرارات التاليةأن يت
الإتهام إذا وجد أن قرار المدعي العام بالظن على  -1

المشتكى عليه في محله وهذا ما ورد في نص المادة 
  .(48)وما أكدته محكمة التمييز الأردنية) أ/133(

الأمر بإيداع الأوراق للمحكمة المختصة بعد أن يصدر  -2
قراره بإتهام المشتكى عليه مع إعادة ملف القضية إلى 

 . المدعي العام ليقدمها للمحكمة الجزائية المختصة
له أن التحقيقات المرفوعة  أتضحالتوسع في التحقيق إذا  -3

إلى المدعي العام ناقصة ويجب إجراء تحقيقات أخرى 
رة الدعوى إلى المدعي العام ليقدمها إلى ويعيد إضبا

من قانون  133/3المحكمة المختصة وفق نص المادة 
 . أصول المحاكمات الجزائية الأردني

إذا وجد النائب العام أن قرار المدعي العام ليس في محله  -4
من الناحية الشكلية والموضوعية يقرر منع محاكمة 

 . المشتكى عليه ويفسخ قرار المدعي العام
تلك هي صور وحالات الإحالة الصادرة من النيابة العامة 
ممثلة بالنائب العام والمدعي العام إلى المحكمة الجزائية 
المختصة الأمر الذي يؤدي إلى خروج الدعوى من حوزة 

 .النيابة العامة ودخولها في حوزة المحكمة
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  مـــةالخات
  

من خلال دراستنا لموضوع صلاحيات النيابة العامة في 
التصرف في التحقيق الإبتدائي بعد الانتهاء منه نجد أن 
المشرع الجزائي الأردني قد عالج هذه الصلاحية في قانون 

 132و 131و 130(أصول المحاكمات الجزائية في المواد 
وخول النيابة العامة ) 139و 138و 135و 134و 133و

المدعي العام ورئيسه الإداري والوظيفي النائب العام ممثلة ب
الحق في تقرير مصير الدعوى الجزائية أثناء مرحلة التحقيق 

  . الإبتدائي من بدايته حتى نهايته
وأن المدعي العام له الحق في منع محاكمة المشتكى عليه 
كون الفعل لا يؤلف جرماً أو أن المشتكى عليه لم يقم دليل 

وإن . أنه ارتكب الجريمة، وأن الأدلة غير كافيةقانوني على 
من نفس ) 2/ 147(كان هذا مجرد استنتاج من نص المادة 

القانون التي خولت هذا الحق لقاضي الموضوع بأن يحكم 
بقناعته الشخصية المبنية على الجزم واليقين وليس على 

لأن الشك يفسر لمصلحة المتهم . مجرد الإحتمال أو الشك
  . أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي وأن الأصل

وتوصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أن التشريع الجزائي 
الأردني ومحكمة التمييز الأردنية ومحكمة العدل العليا منعوا 
النيابة العامة من فحص الأدلة والبينات ووزنها وتقديرها 

جب أن وهذا ما نميل إليه ونرجحه، لأن وزن وتقدير الأدلة ي
يكون بيد قضاة الحكم وليس بيد سلطة الاتهام التي تبني 
صلاحية التحقيق الإبتدائي وصلاحية التصرف بهذا التحقيق 
بعد الانتهاء منه، علاوة على أن النيابة العامة في الأردن 
تبني قناعتها وتصدر قراراتها على مجرد الإحتمال أو الشك 

أن المشرع الجزائي  ويا حبذا لو. وليس على الجزم واليقين
الأردني قد فصل بين سلطة الملاحقة وسلطة التحقيق وعاد 
إلى الأخذ بنظام قاضي التحقيق ليتولى تقدير الأدلة والبينات 

وفي هذا تحقيقاً للمصلحة العامة وتطبيقاً . وفحصها ووزنها
علماً بأن هناك بعض الآراء الفقهية تنادي . للعدالة والحياد
عامة الحق في وزن وتقدير الأدلة ومدى كفايتها بمنح النيابة ال

بالظن أو الإتهام لأنها تأثرت بنظام قاضي التحقيق الذي يؤكد 
ولقد سارت . (49)لنا الفصل بين سلطة الإتهام وسلطة التحقيق

قرارات محكمة التمييز الأردنية عكس هذا الاتجاه الفقهي 
  : حيث قررت في بعض أحكامها ما يلي

ائب العام الحق في وزن البينة وتقديرها لا يملك الن(
والإعتماد عليها في منع محاكمة المتهمين إذ أن تقدير البينات 
والإقتناع بها والتوصل منها إلى نتائج سائغة هو حق من 

كما أن التكييف الجرمي للأفعال . حقوق محكمة الموضوع

المسندة للمتهمين هو بالنتيجة من صلاحية المحكمة أيضا، 
دور النيابة العامة هو البحث عن الأدلة وجمعها وتقديمها وأن 

  .(50)للمحاكم المختصة
متى كان قرار منع : (وفي قرار آخر قضت بما يلي

المحاكمة الصادر عن النائب العام قد إستند إلى تقدير ووزن 
البينات الواردة في القضية، وكان النائب العام لا يملك تقدير 

ذلك في منع محاكمة المشتكى عليها، البينات والإعتماد على 
إذ أن تقدير البينات والقناعة بها حق من حقوق المحكمة 
حسب الإجتهاد المستقر، وعليه يكون قرار النائب العام منع 

) (51)محاكمة المشتكى عليها مخالفاً للقانون وجديراً بالنقض
إذن لا يملك النائب العام ولا المدعي العام الحق في وزن 

ة للإعتماد عليها في منع محاكمة المشتكى عليه إذ عليهم البين
وهذا ما سارت  (52)فقط تقرير لزوم محاكمة المشتكى عليهم 

  (53).عليه محكمة العدل العليا الأردنية
ولقد انتقد البعض مثل هذا الإتجاه القضائي الأردني 
واعتبروه تفسيراً ضيقاً للنصوص القانونية وتضارب صريح 

من قانون أصول المحاكمات ) 133/1(دة مع نص الما
  .(54)الجزائية الأردني

لأن نص المادة . ونحن ضد هذا الاتجاه جملةً وتفصيلاً
من قانون أصول المحاكمات الجزائية ) 133/4و 10/1(

لأن التحقيق الذي يقوم به المدعي . الأردني يدعم موقفنا بقوة
وجد أي دليل العام ويكتشف بأن الفعل لا يؤلف جرماً أو لا ي

يؤكد أن المشتكى عليه هو من إرتكب هذا الجرم، أو يتيقن 
أن الجرم سقط بالتقادم أو بالعفو كلها أفعالاً تحقيقية لا ترقى 

 61(إلى مرتبة وزن وتقدير البينة وهذا ما نصت عليه المادة 
  . السالفة الذكر) 133/4و

له رأي  (55)إلا أن الدكتور نائل صالح عبد الرحمن 
الف وعكس رأينا تماماً نحترمه ونقدره ولكننا نختلف معه مخ

  . ولا نؤيده
ولقد أكدنا على ما أشرنا إليه بأن القضاء العربي 
والفرنسي قد سارا على أن قاضي الموضوع هو الذي يختص 
بوزن الأدلة وتمحيصها والأخذ بها أو طرحها على ضوء 

  . مةقناعته الوجدانية التي توصل إليها أثناء المحاك
وها هو المعمول به حالياً وتقره جميع القوانين المتعلقة 

هذه الدراسة فإننا وعلى ضوء  (56)بالمحاكمات الجزائية 
  : نتوصل إلى ما يلي

على  لنيابة العامة في الأردن هم الأمناءأن رجال ا: أولاً
دعوى الحق العام في مباشرتها واستعمالها وهم قضاة 

وهم سلطة تحقيق وإتهام . يخضعون لقانون استقلال القضاء
وهذا أمر نتوقف عنده ونطالب بالفصل بين سلطة الإتهام 
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والتحقيق بإيجاد وظيفة قضاء التحقيق كسلطة مختصة 
  . ومحايدة مستقلة

س النيابات العامة لدى أن النيابة العامة ممثلة برئي: ثانياً
أعمال  هي التي تشرف وتراقب وتدققمحكمة التمييز 

وقرارات النائب العام والمدعي العام لدى محاكم الاستئناف 
وأن النائب العام والمدعي العام . والبداية والجنايات الكبرى

خولهم قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني صلاحية 
أو إسقاط دعوى الحق العام  وفق منع محاكمة المشتكى عليه 

  . فيكفيهم هذا الاختصاص وهذه الصلاحية) 130(نص المادة 
إن الإتجاه الفقهي والموقف القانوني والقضائي : ثالثاً

منعوا النيابة العامة من صلاحية وزن البينات وتقدير الأدلة 
عند الإنتهاء من التحقيق الإبتدائي وهذا موقف ندعمه بكل قوة 

ارات النيابة العامة يغلب عليها تبني أدلة يشوبها لأن قر
الإحتمال والشك فتصدر قراراتها بتوقيف المشتكى عليه ظنيناً 
أو متهماً وقد تخلي سبيله وقد لا توافق على ذلك فالأمر 

  . متروك لقناعتها وسلطتها بتخلية سبيل الموقوف بكفالة
حيصها ثم لماذا نمنح النيابة العامة حق وزن البينة وتم

وهذا الحق مقصور على قاضي الموضوع وحده لأنه يبني 
قناعته الوجدانية في القضية المطروحة عليه بالجزم واليقين 

وأن قاضي الحكم هو الذي يقرر . وليس على الشك والإحتمال
  . أن الظنين أو المتهم بريء أو غير مسؤول أم مدان

لحقة نتمنى على المشرع الأردني إضافة فقرة م: رابعاً
تنص بصراحة على عدم اختصاص النيابة ) 130(بالمادة 

أثناء التحقيق الإبتدائي يوزن البينة والأدلة وتقديرها للتصرف 
في التحقيق حتى تضع حداً للجدل الفقهي حول هذه النقطة 
لتتفق مع قرارات محكمة التمييز الأردنية التي تبنت هذا 

  . الإتجاه
  ون وفقت بعرضها،،،هذه دراسة قمت بها أرجو أن أك

هو حسبي ووكيلي وعليه ... وما التوفيق إلا من عند االله
 ...الإتكال

  
 

  الهوامش
  
)1( Andre vitu: procedure penale, paris, 1957, 1957. p. 326. 
)2( Merle etvitu, traite de droit criminal, procedure penale, 

3ed cujas 1979 P. 323. 
شرح قانون الإجراءات . انظر محمود نجيب حسني

 614ص 1988القاهرة، . دار النهضة العربية. الجنائية
  .وما بعدها

دار . قانون أصول المحاكمات الجزائية: حسن جوخدار )3(
 وما بعدها 387ص  2004عمان، . الثقافة

دار . أصول الإجراءات الجزائية –محمد سعيد النمور 
  .394م ص 2005عمان . الثقافة

من قانون محاكم الصلح على أن لقضاة ) 5(نصت المادة  )4(
جرائم شهادات  - ب. جميع المخالفات - أ: الصلح النظر في

 -جـ. الزور واليمين الكاذبة الناشئة في القضايا الصلحية
مدة سنتين الجنح التي لا تتجاوز أقصى العقوبة فيها السجن 

ما عدا الجنح المبينة في الباب الأول من الكتاب الثاني من 
الجنح التي ورد نص  -د. 16/1960قانون العقوبات رقم 

  . خاص بأن تنظر فيها محكمة أخرى غير محاكم الصلح
)5( Stefani, levasseur, et Bouloc: procedure penale, 12 ed 

dalloz 1989 P. 471. 
وسيط في قانون الإجراءات الجنائية ال –أحمد فتحي سرور  )6(

  .708ص  1984القاهرة  –دار النهضة العربية  –
في النظام الإجرائي الفرنسي فإن مهمة تحريك الدعوى  )7(

الجزائية من اختصاص النيابة العامة أما مهمة التحقيق 

فإنها من اختصاص قضاء التحقيق الذي يتألف من قاضي 
من ) 191و 50و 49(اد التحقيق وغرفة الاتهام تراجع المو

قانون أصول الاجراءات الجنائية الفرنسي للتوسع في ذلك 
 .Piere chambon, Lachmbre dacccussation. Dalloz :انظر

Paris, 1978, P. 136, etc.  
دور : هذا المرجع ورد في بحث نائل عبد الرحمن صالح

المجلد الأول . مجلة دراسات. النيابة العامة في وزن البيئة
  .الجامعة الأردنية. م2000عام  1العدد 

. شرح قانون الإجراءات الجنائية. عمر السعيد رمضان )8(
محمد . 279ص  1989القاهرة . دار النهضة العربية

. دور النيابة العامة في الدعوى العمومية. صالح حسين
  .وما بعدها 117ص  1980القاهرة . رسالة دكتوراه

دار  –لجنائية قانون الإجراءات ا –محمود مصطفى  )9(
  .263ص  1986القاهرة . النهضة العربية

كامل السعيدن شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية،  )10(
م، ص 2005دار الثقافة، عمان،  –دراسة تحليلية مقارنة 

أصول الإجراءات  -الدكتور محمد سعيد نمور 520
وما  395م، ص 2005دار الثقافة، عمان  –الجزائية 

  .بعدها
قانون أصول المحاكمات الجزائية  –جم محمد صبحي ن )11(

م 2005عمان، دار الثقافة . الأردني محتويه ومجال تطبيقه
محاضرات في قانون  –الأستاذ فاروق الكيلاني  44ص

الجزء الأول عمان  –أصول المحاكمات الجزائية الأردني 
  . وما بعدها 118ص  1998

حيات يتولى النيابة العامة في الأردن قضاة يمارسون الصلا )12(
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الممنوحة لهم قانوناً وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة 
من قانون ) 11(المادة . وتابعون إدارياً لوزير العدلية

وسمي أعضاء النيابة . أصول المحاكمات الجزائية الأردني
بالقضاء الواقف إشارة إلى أنهم يقفون عند ممارسة 

 Parquat ويطلق على النيابة العامة في فرنسا اسم. وظائفهم
لأنهم يقفون على جزء من المنصة الفاصلة بين جلوس 

انظر الدكتور محمد عيد . القضاء ومكان وقوف المحامين
رسالة دكتوراه، . المركز القانوني للنيابة العامة –الغريب 

  .111ص. م1979جامعة القاهرة 
)13( Merle et vitu. Traite de droit criminal procedure penale 

3ed cujas 1979 P. 328. 
 –دار الهدى . ضمانات المتهم أثناء التحقيق. محمد محدة )14(

  .وما بعدها 47ص  1992الجزائر 
J. pradel: procedure penal. T11. 2eme ed 1980. Paris – 

cujas. P. 427. 
)15( J. pradel: procedure penal. T11. 2eme ed 1980. Paris – 

cujas. P. 427.  
عندما يمثل المشتكى عليه -1يلي نصت على ما  63المادة  )16(

أمام المدعي العام يتثبت من هويته ويتلو عليه التهمة 
منبهاً إياه أن من حقه أن لا يجيب عنها إلا ... المسندة إليه

بحضور محام ويدون هذا التنبيه في محضر 
  .الخ...التحقيق

محاضرات في قانون أصول المحاكمات  –فاروق الكيلاني  )17(
  .وما بعدها 143ص –ع السابق المرج –الجزائية 

: لا يجوز إصدار قرار بعدم المسؤولية إلا في حالتين هما )18(
أن لا يكون هذا ) ب. أن يكون الفعل لا يؤلف جرماً) أ

ص ) 126/84(الفعل مستوجباً العقاب، تمييز جزاء رقم 
  .مجلة نقابة المحامين 1985السنة  176

 –ئية أصول الاجراءات الجنا –حسن صادق المرصفاوي  )19(
  . وما بعدها 241ص  1982منشأة المعارف الاسكندرية 

مجلة  1356ص  1972السنة ) 112/72(تمييز جزاء رقم  )20(
  .نقابة المحامين

وتمييز . 1318ص  1967السنة  85/67تمييز جزاء رقم  )21(
مجلة نقابة  977ص  1972السنة  29/72جزاء رقم 

  .المحامين
مجلة  972ص 1969السنة  131/69تمييز جزاء رقم  )22(

  نقابة المحامين 
ص  1988السنة  7، 8العددان  339/98تمييز جزاء رقم  )23(

  . مجلة نقابة المحامين 2785
ص  12-10العدد  1988السنة  123/78تمييز جزاء رقم  )24(

السنة  60/89مجلة نقابة المحامين، وتمييز جزاء  2234
  .547ص  1991

 955ص  1945السنة  1970، 55/95عدل عليا رقم  )25(
  . مجلة نقابة المحامين

انظر محمد زكي أبو عامر، . الرأي الفقهي المخالف )26(
المرجع السابق  –أحمد فتحي سرور  159الاثبات، ص 

المرجع السابق،  –محمود نجيب حسني . 503ص
المرجع السابق، . نائل عبد الرحمن صالح. 614ص
  .144ص

تاريخ  119قرار رقم . اداتموسوعة الاجته: سمير عالية )27(
  . م13/5/1959

رقم  80، المجموعة الرسمية س 1917يونيو  2نقض  )28(
ورد في مؤلف نظام المجالي القرار بأن لا  174، ص99

رسالة . دراسة مقارنة –وجه لاقامة الدعوى الجنائية 
  .م1986جامعة الإسكندرية . دكتوراه

. صيلاًالإجراءات الجنائية تحليلاً وتأ –رمسيس بهنام 
وما  311ص  1977منشأة دار المعارف بالإسكندرية 

  .بعدها
ورد في مؤلف . 559ص / 21/133ص 6/4/1970نقض  )29(

مراد عبد الفتاح، التصرف في التحقيق الجنائي دار . د
  .350، ص 1989المعارف بالإسكندرية 

مبدأ حرية القاضي الجنائي  –إسماعيل محمد عبد الشافي  )30(
  .30، ص1992 –ر في الاقتناع، دار المنا

إن قرار منع المحاكمة الصادر عن المدعي العام قراراً  )31(
قضائياً يحوز قوة الأمر المقضي به وله حجة غير مطلقة 
بل مؤقتة لأنه ليس له صفة الحكم الجزائي لأنه لا يفصل 
في موضوع الدعوى، بل يفصل في مدى توافر أو عدم 

ها إلى توافر الظروف التي تجعل الدعوى صالحة لإحالت
أما بالنسبة لقرار . المحكمة المختصة للنظر فيها موضوعياً

منع المحاكمة الصادر من النائب العام فإن هذا القرار يقبل 
يوماً من  60الطعن فيه أمام محكمة التمييز الأردنية خلال 

 270اليوم التالي لتاريخ صدور القرار طبقاً لنص المادة 
وقرار منع . ية الأردنيمن قانون أصول المحاكمات الجزائ

المحاكمة الصادر عن المدعي العام ومصادق عليه من 
النائب العام في القضايا الجنحية غير قابل فيه أمام محكمة 

  . من نفس القانون 273و 270المواد . التمييز الأردنية
مجلة  972ص  1969السنة  69/  131تمييز جزاء رقم  )32(

  .نقابة المحامين
مجلة  500ص  1967السنة  31/67تمييز جزاء رقم  )33(

  .نقابة المحامين
من قانون أصول  338و 337، 336تراجع المواد  )34(

  المحاكمات الجزائية الأردني
)35( J. pradel: procedure penale, op. cit. p. 356.  

الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية  –أحمد فتحي سرور 
من قانون  338تراجع المادة . 225المرجع السابق ص  –

  .أصول المحاكمات الجزائية الأردني
قانون أصول المحاكمات الجزائية . محمد صبحي نجم )36(

  . وما بعدها 110المرجع السابق ص  –الأردني 
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 –شرح قانون الاجراءات الجنائية  –محمود نجيب حسني  )37(
  .وما بعدها 190المرجع السابق ص 

 20محكمة النقض المصرية في حكم لها في هذا رأي  )38(
رقم  107، ص2مجموعة القواعد جزء  1930نوفمبر سنة 

10.  
مجلة . 605ص  1958السنة  72/1958تمييز جزاء رقم  )39(

  . نقابة المحامين
مجلة  892صفحة  1959السنة  19/59تمييز جزاء رقم   )40(

  . نقابة المحامين
ائية قانون أصول المحاكمات الجز –محمد صبحي نجم  )41(

  .104المرجع السابق ص  –الأردني 
 –مام القضاء الجزائيقوة القضية المقضية أ –سمير عالية  )42(

تاريخ  119قرار رقم  200ص  1987بيروت 
  .200موسوعة الاجتهادات، ص 13/5/959

، 8، 7، العددان 1998السنة  339/98تمييز جزاء رقم  )43(
 242/97تمييز جزاء رقم . مجلة نقابة المحامين 2785ص

  . مجلة نقابة المحامين 1971ص  1997السنة 
 1399، ص1966لسنة  108/66تمييز جزاء رقم  )44(

مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز في القضايا 
  . الجزائية

مجلة  157ص  1977السنة  147/76تمييز جزاء رقم  )45(
  . نقابة المحامين

 –الوسيط في الإجراءات الجنائية  –أحمد فتحي سرور  )46(
  .856المرجع السابق ص 

شرح قانون الإجراءات الجنائية، : مأمون محمد سلامة )47(
  .514، ص1977القاهرة، دار الفكر العربي، 

مجلة  825ص  1978السنة  86/68تمييز جزاء رقم  )48(
  .المحاميننقابة 

صلاحية النيابة العامة في وزن البينة  –نائل عبد الرحمن  )49(
  .وما بعدها 20المرجع السابق ص  –

محاضرات في قانون أصول المحاكمات  –فاروق الكيلاني 
  .192ص . المرجع السابق –الجزائية 

الهيئة . شرح قانون الإجراءات الجنائية –آمال عثمان 
  .596ص  1988رة المصرية العامة للكتاب، القاه

مجلة نقابة المحامين لسنة  – 241/97تمييز جزاء رقم  )50(
  .1971ص  1997

. مجموعة الأحكام الجزائية – 45/91تمييز جزاء رقم  )51(
  .136ص  1991وزارة العدل المكتب الفني 

مجلة نقابة المحامين لسنة  – 85/67تمييز جزاء رقم  )52(
  .1318ص  1967

 1997لمحامين لسنة مجلة نقابة ا – 55/95عدل عليا رقم  )53(
  .955ص 

محاضرات في قانون أصول المحاكمات  –فاروق الكيلاني  )54(
  .وما بعدها 195ص –المرجع السابق  –الجزائية الأردني 

صلاحية النيابة العامة في وزن  –نائل عبد الرحمن صالح  )55(
 .وما بعدها 23ص  .المرجع السابق –البينة 

 –المرجع السابق  –موسوعة الإجتهادات  –سمير عالية  )56(
 . وما بعدها 198ص 
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ABSTRACT 

 
The preliminary investigation is a very important step in referring the case to the specialized criminal court. 
The code of Jordanian criminal Trials authorized the public legislation to conduct such an investigation. This 
study looks at this issue and provides some recommendations concerning it. 
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